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Abstract:  

The guardianship of banks is an exceptional, temporary legal 

situation according to which the Central Bank appoints a 

trustee of a bank to restructure it in legally defined cases with 

the aim of achieving financial and administrative stability, and 

that the parties to the guardianship of banks consist of the 

Central Bank (the trustee) as an independent, non-profit public 

institution specialized in politics Cash and the issuance of the 

national currency and the second party is the defaulting bank 

placed under guardianship (the recommended one), which are 

non-specialized credit institutions that mainly receive public 

deposits that can be withdrawn on demand or after a short 

period, or deal mainly in short-term credit, The third party 

guardian is a natural and legal person, whether alone or with a 

committee of persons appointed by the Central Bank in 

accordance with the law. He is considered one of the 

employees of the Central Bank who manages the troubled 

bank under his supervision for a specified period and has all 

powers for the purpose of restoring the bank to its normal 

status. 

 : المستخلص

 البنك يقوم بموجبة مؤقت استثنائي قانوني وضع المصارف على الوصاية إن  

 لهدف قانونا محددة حالات في هيكلته لإعادة مصرف على وصي بتعين المركزي

 تتكون المصارف على الوصاية اطراف وإن والاداري المالي الاستقرار تحقيق

 إلى تهدف لا مستقلة عامة مؤسسة على اعتباره(  الموصي) المركزي البنك من

 المصرف الثاني والطرف الوطنية العملة واصدار النقدية بالسياسة مختصة ربح

 متخصصة غير ائتمانية منشأة وهي( عليه الموصي) للوصاية  المتعثر الخاضع

 أو قصيرة، فترة بعد أو الطلب عند سحبها يمكن عامة ودائع أساسي بشكل تتلقى

 هو الوصي الثالث الطرف الأجل, وإن قصير الائتمان في أساسي بشكل التعامل

 البنك يعينهم الأشخاص من لجنة مع أو بمفرده سواء ومعنويا طبيعيا شخصا

 المتعثر البنك يدير الذي المركزي البنك موظفي أحد يعتبر. للقانون وفقا المركزي

 وضعه إلى البنك إعادة لغرض الصلاحيات جميع ولديه محددة لمدة إشرافه تحت

 .الطبيعي
 المقدمة

 الدراسة واهدافها اهمية
من الضروري التعرف على هوية اطراف تتألف الوصاية من عدة اطراف و  

( من قانون المصارف العراقي هذه 59عملية الوصاية. وقد بينت المادة )
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لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان ......(  ) يعين البنك المركزي وصيا  أنهلى إذ نصت إالاطراف 

البنك  وهي شخاص,أ عدةتتكون من  ن اطراف الوصاية على المصارفإيتضح  أعلاه ومن خلال النص

من قبل البنك المركزي لإدارة  قرروالوصي الم ،للوصاية التي تتعرض بنوكوال ،الوصاية شترطالذي ي المركزي

أنه لا يوجد طرف ثالث في الوصاية على خلاف البنوك اليمني ، ونستنتج من القانون في فترة الوصاية بنوكال

لسنة  38)قانون المصارف اليمني، رقم  وهما)البنك المركزي والمصرف الخاضع للوصاية(التشريعات الاخرى 

كزي ويلاحظ وجود تفاوت واضح في المركز القانوني لأطراف عملية الوصاية، حيث يتمتع البنك المر .(1998

يا خاصة باعتباره شخصا  معنويا  عاما ، في حين أن الطرف المقابل الذي يخضع للوصاية ازمفي عملية الوصاية ب

بأية ميزة مقارنة بالبنك المركزي على الرغم من  يتمتعونخاصة لا   ونأشخاص معنوي مهو المصارف، وه

المركزي باعتباره طرفا  ثالثا  تناط به مهمة  الوصي المعين من قبل البنك ان هذا فضلا  عن ،الاقتصادية قوتهم

من قانون  59وهذا ما اشارت اليه المادة  (2017)جلال، جلال، و عبدالله،  إدارة المصرف في فترة الوصاية

  .مباحثلأطراف في ثلاثة اسنتناول تباعا  دارسة هذه و  (.2004لسنة ) 94المصارف العراقي رقم 

 مشكلة البحث 
 مليةع في المركزي البنك يتمتع حيث الوصاية، عملية لأطراف القانوني المركز في واضح تفاوت هناك  

هم  وصايةلل يخضع الذي المقابل الطرف أن حين في عاما ، معنويا   شخصا   باعتباره خاصة بمزايا الوصاية

 وتهاق من الرغم على المركزي بالبنك مقارنة ميزة بأية يتمتع حيث لا معنويون، أشخاص وهم المصارف،

 المصرف إدارة همةم به تناط ثالثا   طرفا   باعتباره المركزي البنك قبل من المعين الوصي عن وفضلا   الاقتصادية،

ة وعدم الوصاية, وكذلك عدم وضوح نصوص القانونية في قانون المصارف العراقي من حيث الصياغ فترة في

 .لقانونية فيما يخص الوصاية على المصارفالتناسق في النصوص ا
 

 الدراسات السابقة:

ة, راسة مقارند–صة المدرس. ئالان بهاء الدين عبدالله, الجوانب القانونية للوصاية على المصارف العراقية الخا

 .2013جامعة صلاح الدين,  –اطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون والعلوم السياسية 

 البحث:منهجية 

موضوع لنظمة تم الاعتماد المنهج التحليلي والمنهج المقارن, عن خلال تحليل نصوص القوانين العراقية الم

لبنك ا, وقانون 1997( لسنة 21( وقانون الشركات رقم )2004الدراسة, كقانون المصارف العراقي لسنة)

 ليمني(.اة مدار بحثنا )العماني و (, ومقارنتها مع قوانين الدول العربي2004المركزي العراقي لسنة )

 خطة البحث:

ه ناولنا فيني فتتم تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة مباحث, خصص الاول منها للتعرف بالبنك المركزي, اما الثا 

ث, المصارف الخاضعة للوصاية, وتم بحث موضوع الوصي من حيث التعريف به وشروطه في البحث  الثال

 .اومن ثم الخاتمة لدراستن

 ( الاول : البنك المركزي ) الموصي بحثالم

يمثل البنك المركزي السلطة النقدية وجهاز بناء وادارة السياسة النقدية واهم المؤسسات الاقتصادية في اي دولة  

الرئيسية  هالتي تتدخل بها في السياسة الاقتصادية وخصوصا السياسة النقدية ومن ضمن وظائف الفاعلةوالادارة 

تم هذه الرقابة على جميع المصارف منها تالمنظمة لنشاط البنوك ورقابة مدى التزامها و عليماتوضع الت

حيث تم تأسيس معظم البنوك المركزية في بداية  .(2020)المركزي،  الحكومية والخاصة والفروع الاجنبية

وقد تم تأسيس البنك الوطني العراقي لأول مرة  1920روكسل مؤتمر المالي الذي عقد في بالالقرن العشرين بعد 

( 72والذي الغي وحل محلة البنك المركزي العراقي بموجب قانون رقم) 1947( لسنة 43بموجب قانون رقم )

( لسنة 21والذي عدل بموجب القانون رقم ) 1976( لسنة 64والذي الغي ايضا بموجب قانون رقم ) 1956لسنة 

تناول في نسو .(2013)عبدالله،  قانون البنك المركزي النافذ 2004( لسنة 56جب القانون رقم )والغي بمو 1991

 الفرع الاول تعريف البنك المركزي ثم نتولى بيان وظائف واهداف البنك المركزي في الفرع الثاني . 

 تعريف البنك المركزي )الموصي(  -الاول: مطلبال
وهو اعلى سلطة نقدية بنوك، الوصاية على البفرض  قانونا   المفوض الوحيد ازالجه المركزي البنك يعد  

الربح وقد سميت هذه البنوك  دونتحقيق مصلحة عامة  قصدب بنكحيث يقع على قمة هرم جهاز ال ,ومصرفية

ومشرفا ورقيبا  ماليقائد لسوق الداخل الدولة ويعمل  ماليوال بنوكفي النظام ال بالمركزي لأنه يعد محورا مركزيا  

ويمثل البنك المركزي المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تحتكر اصدار . (2014)الخطيب،  لنشاط المصارف
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( مؤسسة للإصدار 12العملة ويوجد في كل بلد بنك مركزي واحد باستثناء الولايات المتحدة  حيث يوجد فيها )

ويلاحظ  .(2005)ابو احمد و الجبوري،  النقدي خاضعة لسلطة نقدية مركزية ممثلة بمجلس الاحتياط الفدرالي

بأنها فقد عرفها البعض  , حيث اورد الفقه عدة تعريفات للبنك المركزي ,خلو القوانين من تعريف البنك المركزي

  أنها إذ حقيقية، أصول إلى نقدية وأصول نقدية أصول إلى الحقيقية الأصول تحويل يمكنها نقدية مؤسسة هي

 مؤسسة هو المركزي والبنك بالنقد، الوفاء على والإلزامية النهائية القدرة لها التي الدفع وسائل من النوع هذا تلغي

 الوطني للاقتصاد والائتمانية النقدية الشؤون على والإشراف بالإصدار المتعلقة العمليات على عملها يقتصر عامة

ستقلالية التي يتمتع بها البنك الالى إوهذا التعريف منتقد لعدم اشارته التجارية,  للبنوك العادية العمليات عن بعيد ا

من تأثير  البنك المركزي لممارسة عمله بعيدا  التي يتمتع بها ستقلالية من اهم المميزات الاالمركزي حيث 

ستقلةّ ت لزمها حكومة الدولة بإدارة الوظائف الماليةّ  وعرفه اخرون بأنه   .(2013)عبدالله،  الحكومة نظّمةٌ م  م 

حافظة على قيمتها النقديةّ، والمساهمة في تنظيم كمية عرض النقد،  الرئيسيةّ، مثل إصدار عملة الدولة، والم 

تابعة كافة العمليات الخاصّة بالمصا  في الذي يساهم للدولة، الوطني البنك بأنه اخرون عرفه  رف التجاريةّ، ووم 

 المصرفي النظام بمتابعة ويختص إليها، ينتمي التي الدولة لحكومة والمالية المصرفية الخدمات من مجموعة تقديم

 معني بنك المركزيّ هومن التعريفات الأخرى للبنك الحكومة و والنقدي وسياسات المالي النظام وتنفيذ التجاري،

 الاقتصادي القطاع في الأموال وضبط تنفيذها في والمساهمة الدولة لحكومة المالية الخطط بوضع
(https://mawdoo3.com)هع تعريف للبنك المركزي نحدد فيه كافة وظائفضلا يمكن و . ويلاحظ أنه  

الا إن التعريف الراجح للبنوك واختصاصاته لعدم حصرها بالنظر لتطور الحياة الاقتصادية باستمرار 

 الحكومة بنك إنه الدولة، في النقدية السياسة في متخصصة غير ربحية مستقلة عامة مؤسسة هي)المركزية

 العملات من الدولة باحتياطيات والاحتفاظ قيمتها وضمان الوطنية العملة بإصدار ويختص المالي, ومستشارها

 لكافة والتوجيهات التعليمات وإصدار وتوجيهها الدولة في المالي النظام عناصر على والإشراف والذهب الأجنبية

 بموجب الأزمات إجراءات. اللازمة الإجراءات كافة واتخاذ ومراقبتها. والبنوك المالية والمؤسسات الشركات

 .(2013)عبدالله،  (للبلاد المالي مالنظا استقرار لضمان القانون

 وظائف و اهداف البنك المركزي -الثاني : مطلبال

 -: نسلط الضوء عليها في هذين المقصدينيتصف البنك المركزي بمجموعة من الوظائف والاهداف  

 وظائف البنك المركزي -اول: فرعال

العملة الوطنية  بإصداريعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة  -:  : الاصدار النقدي اولاا 

وتخضع البنوك سابقا لقيود  , دون غيره من المؤسسات المالية والمصرفية الاخرى هوهذه الوظيفة تقتصر علي

نات غطاء العملة ( من حيث في اصدار العملة ترتبط اساسا)مكو إمكانياتهقانونية وتشريعية تحدد وتنظم قدارته و

وعندما تم . (2006)خلف،  هذه المكونات كانت النظم النقدية تستند على قاعدة الذهبأو مقدار نوعية وحجم 

لى قاعدة النقود الورقية الالزامية واصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته إالتخلي عن قاعدة الذهب والتحول 

غطاء الفعلي للعملة الوطنية مرتبطا ومتحددا بدرجة وتنوع النشاط الاقتصادي النما اصبح أعلى الذهب لوحده 

 .(2009)رايس،  والقدرة الانتاجية للبلد منها )السندات الحكومية والاوراق التجارية(

ا  من  ةالوظيفة على مجموعهذه يعتمد البنك المركزي في تطبيقه   -:الرقابة على الائتمان المصرفي  -:ثانيا

خلال فرض رقابته على عمليات الاقراض من لى تنظيم نشاط الجهاز المصرفي إالاجراءات والتدابير الهادفة 

فع المتاحة في البلد بهدف تحقيق الاستقرار النقدي دعلى كمية وسائل الوالاستثمار المصرفي التي تعكس بدورها 

 البنك المركزي هيسعى الي اساسيا   والمحافظة على العملة الوطنية داخليا وخارجيا وهذا الاستقرار يمثل هدفا  

 .(1417)الحميدي، 

ا  حكومة ومستشارها المارس البنك المركزي مسؤولية كونه بنك  -:بنك الحكومة و مستشارها المالي -:ثالثا

المالي منذ حصولها على امتياز حق اصدار العملة الوطنية واخذت الحكومة تحتفظ بحسابتها لدى البنك المركزي 

جل في حالة العجز المؤقت الذي يطرأ ويقوم البنك المركز بتنظيم مدفوعتها وتقديم السلف والقروض قصيرة الأ

على الميزانية السنوية وكذلك تمارس الرقابة على الصرف الاجنبي وادارة الاحتياطيات المالية الحكومية وتقديم 

 .(2000)رمضان و جودة،  المشورة عند  عقد القروض الحكومية الداخلية والخارجية

ا  ع البنك المركزي بمنزلة بنك البنوك من خلال قيامة بتقديم تمتي -: بنك البنوك والملجأ الاخير للإقراض -: رابعا

فضلاَ  ,المصرفية لمؤسسات الجهاز المصرفي وللحكومة ايضا اثناء الازمات الاقتصادية القروض والتسهيلات

حيث تحتفظ عنده البنوك بنسب من ودائعها كاحتياطي قانوني اجباري عن قدرته على تسوية حسابات المصرفية, 
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لى إنسبته من البنك المركزي تحسبا لأي مشكلات يتعرض لها هذا البنك ويكون بجانبها كلما احتاجت  تتحدد

 .)حسين و اسماعيل( وراق التجارية عند تعرضها لأي ضائقة ماليةو اعادة خصم الأأو سيولة نقدية أقروض 

 اهداف البنك المركزي -الثاني : فرعال

لى تحقيق المصلحة الوطنية إيهدف  وفه ,تحقيق الربحلا يسعى ل هالبنك المركزي عن باقي البنوك كونيتميز  

النظام  استقرار لى الحفاظ علىإكذلك يسعى و عامة من خلال تحقيق الاستقرار في الاسعار والحفاظ عليها,

وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية  ,الحكومةالبلاد من خلال سياسته النقدية والائتمانية بالاتفاق مع  المصرفي في

لى إويعمل على رفع قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية لزيادة قابلية تحويلها  المستدامة والمحافظة عليها,

 معمول بهظام المالي اللى المحافظة على ثبات النإويهدف ايضا  . (2013)عبدالله،  العملات الاجنبية الاخرى

لى تقليل نسب البطالة إلى تقديم افضل الخدمات بأسعار مناسبة ويؤدي إعلى اساس التنافس في السوق وبما يؤدي 

 .(2004)قانون البنك المركزي العراقي،  وتحقيق الرخاء الاقتصادي

 عليه( الموصي)المصرف الموضوع تحت الوصاية :  الثاني بحثالم

النظام  اركانللقوانين التي تنظمها وتعد من اهم  حسب ماليةالأنشطة ال مارست ةمؤسسات تجاري بنوكال تبرتع    

الاموال من المدخرين  بديللقدرتها على ت فيه نظرا   جوهريا   محورا   شغلوت حاليةال فترةالاقتصادي للدول في ال

)جلال و عبدالله،  على اقتصاد الدولة و ايجابا  أ و بأخر سلبا  أر بشكل نشطه قد تؤثلأ زاولةلى المستثمرين ومإ

 تتلقى متخصصة غير ائتمانية مؤسسات )هيلى عده تعاريف منهاإبصوره عامة  بنوكال عرفتوقد  .(2017

 قصير ائتمان في أساسي بشكل وتتعامل قصيرة فترة بعد أو الطلب عند سحبها يمكن عامة ودائع أساسي بشكل

 أو الجمهور حاجة عن الزائدة الأموال تحصيل على الرئيسية عملياتها تركز التي )المنشأةوعرف ايضا الأجل(

 محددة( مالية أوراق في استثمارها أو محددة أسس وفق للغير إقراضها بغرض الدولة أو التجارية المؤسسات

( من قانون المصارف 1ما المشرع العراقي فقد تناول بيان مفهوم كلمه مصرف في المادة )وأ .(2013)عبدالله، 

الاتية المعاني المبينة أدناه : تعني كلمة مصرف  تبالعباراالعراقي النافذ والتي نصت" لأغراض هذا يقصد 

المصرفية"  وتسري احكام قانون  بمقتضى هذا القانون لمباشره الاعمال و تصريحا  أ يحمل ترخيصا   شخصا  

المصارف أعلاه على كافه المصارف في العراق سوأ كانت مصارف حكومية ام خاصه ام اجنبيه وكذلك بعض 

لى إ هوتنقسم المصارف بصوره عام  .(2015)قانون المصارف الاسلامية العراقي،  احكام المصارف الإسلامية

 و الاهلية لذلك سنتناول المصرفين اعلاه كما في ادناه:أو حكومية والمصارف الخاصة أقسمين مصارف عامة 

 

 

 المصارف العامة:  الاول مطلبال

لى قانون الشركات العامة رقم إالمصارف العامة شركات عامة ترتبط اغلبها بوزارة المالية وتخضع  تبرتع   

 للدولة، بالكامل ومملوكة التمويل ذاتية الاقتصادية )الوحدةنهاأركة العامة بالذي عرف الش 1997( لسنه 22)

)قانون الشركات  الاقتصادية( الأسس وفق وتعمل والإداري المالي والاستقلال المعنوية بالشخصية وتتمتع

لى شركه مساهمه بشرط إقد اجاز قانون الشركات المذكور اعلاه تحويل شركه العامة . و(1997العراقي، 

لى شركة مساهمه، قد لا يزول عنها صفه كونها شركه إن تحول الشركة العامة إمجلس الوزراء، على  ةموافق

ن المصارف العامة وإ .(2017)العزاوي،  عامه في حال بقاء نسبه مساهمه القطاع العام تزيد عن نسبه المحددة

هي على ن تكون مصارف عامة ذات نشاط مصرفي خاص وإو أما مصارف عامه ذات نشاط مصرفي عام أهي 

 :النحو الاتي

يشمل الاعمال  عاما   المصارف العامة ذات نشاط مصرفي عام وهي المصارف التي تمارس نشاطا تجاريا   -اولاا 

 .(2017)العزاوي،  والأنشطة المصرفية كافه وتوجد في العراق ثلاث مصارف عامة وهي

لى تأسيس الدولة إوهو من اقدم المصارف العامة في العراق حيث يعود تاريخ تأسيسه  -: مصرف الرافدين -1

( خمسون 50000وبراس مال قدره ), 1941( لسنه 33رقم)حيث تأسس بموجب قانون  1921العراقية عام 

( 100بعد صدور قانون التامين البنوك والمصارف التجارية رقم)و 1964الف دينار عراقي والذي دمج عام 

و براس مال قدره  1967( لسنة 48وقد اعيد تأسيسه بموجب قانون المصارف التجارية رقم )  1964لسنة 

لى إتحول  1997( لسنة 22ر عراقي وبعد صدور قانون الشركات العامة رقم )( عشر مليون دينا1000000)

يشمل الاعمال والانشطة المصرفية كافة ويعد من  عاما   تجاريا   ويمارس مصرف الرافدين نشاطا   شركة حكومية,

 ا  يمالالمصارف المهمة على مستوى الشرق الاوسط وقد حظي بهذه المكانة بسبب دعم الحكومات المتعاقبة له 
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جانب راس المال الذي يملكه وما يتلاقاه من دعم فهو يحتفظ باحتياطي التشغيلي للحكومة العراقية وبما يؤمن وب

  له سيوله كبير تعزز مكانته المالية وبهذا يكون افتراض مساله تعرضه للتعثر شبة مستحيلة.

 وبراس ,1988( لسنه 52قم )تأسس بعد مصرف الرافدين حيث تأسس بموجب قانون ر -:مصرف الرشيد -2

مصرف جميع ( منه إلى أنه ) يتولى ال2( مئة مليون دينار عراقي وقد نصت المادة )1000000000مال قدره )

 ذات نشاط لعامةاالاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية( وبهذا فهو يعد ايضا من المصارف التجارية 

 مصرفي عام.

اء على ككيان تجاري مستقل يرتبط بمجلس الوزر 2003تأسس في عام  -(:T B lمصرف العراق للتجارة ) -3

ليون دولار م(  مليار ومئة 1,100,000000, وبراس مال قدره )ن وزاره المالية تعد الشركة الامإالرغم من 

ع ( ستة وعشرون تريليون وارب26,475,000000ليصبح ) 2016امريكي وتمت زيادة راس المال في عام 

نشاط ارة الوخمسة وسبعون مليار وثمان مئة وخمسه واربعون دينار عراقي ويمارس المصرف العراقي للتجمئة 

 المصرفي العام اضافة إلى كونه يقوم بتمويل الصفقات التجارية الضخمة للوزارات الحكومية.

الاقتصادية التي : وهي المصارف التي تتعلق ببعض القطاعات  المصارف ذات النشاط المصرفي الخاص -ثانيا:

تشكل اهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولما كانت مشكله الدعم المالي هي من اهم المشاكل التي تعيق عمل تلك 

القطاعات وكن المصارف هي المؤسسات المالية المختصة بتقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية 

مصارف مختصه لدعمهم لذلك سميت تلك المصارف باسمها لى تأسيس إولأهمية تلك القطاعات ظهرت الحاجه 

 باختصار: فوسنتناول كل مصر .(2017)العزاوي،  يمثل المصرف الزراعي والصناعي والمصرف العقار

يعد النشاط الزراعي من اقدم النشاطات الإنسانية ومن اهم اعمده الاقتصاد لذلك حظيت  المصرف الزراعي: -1

واخر  1935بالاهتمام والدعم واول مصرف متخصص تام تأسيسه هو المصرف الزراعي حيث اسس سنه

لى تمتع إحيث يرتبط بوزارة الزراعة واشار القانون  1974( لسنه110قانون صدر بخصوصه هو قانون رقم)

)قانون  لمصرف بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ولا يشكل الربح هدف اساسي للمصرفا

 .(1974المصرف الزراعي التعاوني العراقي، 

وهو  1991( لسنه 22اسس المصرف الصناعي في العراق بموجب القانون رقم ) -المصرف الصناعي : -2

)قانون المصرف الصناعي العراقي،  لى التنمية الوطنية ويرتبط بوزارة الماليةإمصرف انمائي متخصص يهدف 

1991). 

وهو 1977( لسنه 161اسس المصرف العقاري في العراق بموجب القانون رقم ) -المصرف العقاري :-3

)قانون  مصرف عام له الشخصية معنويه ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير الاسكان والاعمار

 .المصرف العقاري العراقي(

 المصارف الخاصة -: الثاني مطلبال
ن مساهمه القطاع إومعنويين من اشخاص القطاع الخاص و طبيعيينلى اشخاص تعود إملكيه هذه المصارف  إن  

% من راس المال المصرف كون المصرف اسس على شكل شركات مساهمه 25العام فيها لا تتجاوز نسبه

ر دون تمييز خدمات متنوعه للجمهوعلى تقديم هذه المصارف  عملبترخيص من البنك المركزي العراقي, وت

من خلال ايداعها لدى المصرف وخدمات  ةو قصيره الاجل وفرص استثماريه متنوعأقروض طويله ال هامنو

ن إن الواقع العملي يبن لنا إاخرى, وعلى الرغم من خضوع المصارف بنوعيها لقانون المصارف العراقي الا 

اكثر من التركيز على المصارف العامة  التركيز على المصارف الخاصة من حيث الرقابة من البنك المركزي

العامة وذلك بسبب المصارف قانون المصارف ينطبق على المصارف الخاصة فقط دون  بأن البعض قالحتى 

ن إمن المشاكل و لا تخلواتسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها المصارف الخاصة دون العامة  التي هي 

ر المادي الا ان هنالك العديد من المشاكل الإدارية التي تتطلب تدخل البنك لم تكن تلك المشاكل من باب التعث

فيوجد المصارف الخاصة التقليدية التي  إلى نوعين المصارف الخاصة . وتنقسم(2017)العزاوي،  المركزي

تمارس عملها المصرفي التقليدي المتنوع والمصارف الخاصة الإسلامية حيث تم تنظيم هذه المصارف بموجب 

)قانون  والذي نظم نشاط المصارف الإسلامية في العراق 2015( لسنه43قانون المصارف الاسلامية رقم)

 .(2015سلامية العراقي، المصارف الا

 الوصي  -الثالث : بحثالم
أن فرض الوصاية وما،  بنكل نهائيةللبنك المركزي من خلال التفتيش الميداني أو تدقيق الحسابات ال قد يظهر  

 ومقيوعندئذ  ،على المصرف وأمواله نظرا  لتحقق إحدى حالات فرضها فيه ةظافحمالوسيلة الضرورية للي ه

وتعيين وصي عليه لإدارته وتمثيله في المتعثر قراره بفرض الوصاية على المصرف بإصدار البنك المركزي 
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حيث يعد الوصي الطرف الاهم في الوصاية كونه الطرف الرئيسي وصاحب  هيكلة,إعادة  قصدفترة الوصاية ب

 لى وضعه الطبيعيإوأعادته  الدور الاهم لتحقيق الهدف الرئيسي من فرض الوصاية وهو اصلاح حال المصرف

سنتناول في الفرع الاول تعريف و لى ثلاثة فروع.إنقسم هذا المطلب  هوعلي .(2017)جلال، جلال، و عبدالله، 

على واما الفرع الثالث سنتولى بيان الواجبات الملقاة  ثم نتناول في الفرع الثاني المركز القانوني للوصي, الوصي,

 . هومسؤولي هعاتق

 تعريف الوصي -الاول : مطلبال
ن قرار فرض الوصاية من صلاحيات البنك المركزي إالوصي من اهم الحلقات في سلسة الوصاية و تبريع  

بان يتولى كل شخص ادارة امواله مادام كامل  ,حصرا والتي تخوله ادارة مصرف خاص استثناء من الاصل العام

بفرض  ن يصدر قرارا  إخلل في ادارة مصرف معين يخول البنك المركزي العراقي  حصولالاهلية, وفي حالة 

 تباعهيتولى ادارة ذلك المصرف لوجود عيب اصاب ادارة المصرف الاصلية ولعدم ا ويعين شخصا   ,الوصاية

ن البنك للقوانين التي تحكم الاعمال والانشطة المصرفية وعدم الاكتراث بتوجيهات والتعليمات الصادرة م

و التعمد في مخالفة التعليمات لغرض تحقيق أعن نقص في الخبرة في ادارة المصرف  المركزي وقد يكون ناجما  

تعريف على قانون المصارف العراقي النافذ  ينصولم . (2013)عبدالله،  مصالح شخصية غير مشروعة

اذ اكتفى القانون العراقي  المدير,, بينما المشرع العماني استخدم في قانون المصرفي العماني مصطلح لوصيا

نه ألى إ( من قانون المصارف العراقي 60/1ذ نصت المادة )أ ,لى مسالة تعيين الوصي واسباب التعيينإ بالإشارة

و حسب اختيار البنك أ واحدا   فردا   يعين الاوصياء بقرار من البنك المركزي العراقي وقد يكون الوصي )

 بنكالمؤهلين للعمل كأوصياء ل فرادن يكون الاإمنظمين وكما يحدده البنك ويتعين  فرادالمركزي مجموعة ا

ن إومن خلال النص  يتبين  .(2004، 2004لسنة  94)قانون المصارف العراقي رقم  صالحين ولائقين(

لبنك ا سلطة لى إو اكثر وترك امر تحديد عدد الاوصياء أ واحدا   ن يكون الوصي شخصا  إالمشرع العراقي اجاز 

منفردا لمصرف الا في حالات قليلة  , ومن خلال الواقع العملي لم يعيين البنك المركزي وصيا  التقديرية المركزي

اما المصارف التي وضعت تحت الوصاية و )تعيين وصي لتصفية المصرف( في حالة صدر قرار بتصفيتها,

لها ويساعده اوصياء اخرين من  لى تعيين لجنة وصاية ويحدد رئيسا  إتأهيلها فقد لجأ البنك المركزي  لإعادة

اختصاصات متنوعة من القانونيين والمحاسبين وادارة الاعمال, فقد راعى البنك المركزي العراقي التنوع في 

وحث المشرع  .(2009)البنك المركزي،  ز اعضاء لجنة الوصاية خمسة اشخاصالاختصاص وكذلك لم يتجاو

ن يكون على شكل لجنة وصاية لما لهذا الشكل من ايجابيات تتمثل إالعراقي على اعتماد شكل واحد للوصي وهو 

ن القانون المصارف العراقي اجاز إو .(2013)عبدالله،  في التشاور لإصدار القرارات الخاصة بالمصرف

)يعين الوصي على نفقات أنه لى إ( 62/3المادة ) هن يستعين من اهل الخبرة وهذا ما نصت عليإللوصي 

ين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي سبالمصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحا

حيث جاء النص مطلقا بخصوص  ,ي ( حيث يكون صاحب الاختصاص اكثر دراية ويكون رأيه ملزم للجنةالعراق

وحيث جاء   و معنويا  أ طبيعيا   طبيعة الشخص الذي يعهد الية البنك المركزي بالوصاية من حيث كونه شخصا  

ويعرف الوصي على المصرف  ,ومطلق يجري على اطلاقة مالم يوجد نص خاص يقيده النص مطلقا  

 وفقا المركزي البنك قبل من المعينين الأشخاص من لجنة مع أو بمفرده الاعتباري، أو الطبيعي الشخصنه)أب

 بنك لإدارة غيرهم من أو موظفيه من سواء مكافآت منه ويتقاضى المركزي البنك في موظفا ويعتبر للقانون،

 جميع له تكون الفترة هذه خلال الفترة, تلك خلال استبداله المركزي للبنك ويمكن محددة لمدة إشرافه تحت متعثر

 (المركزي البنك أمام إلا واجباته عن استجوابه يجوز ولا الطبيعي، وضعه إلى البنك إعادة لغرض صلاحياته

 . (2017)جلال، جلال، و عبدالله، 

 المركز القانوني للوصي وشروطه -الثاني : مطلبال
 وصاية:اف النسلط الضوء في هذا الفرع على المركز القانون للوصي و شروط الوصي وبيان العلاقة بين اطر  

 المركز القانوني للوصي الفرع الاول : 
لدى البنك المركزي  نه ) .. ويكون الوصي موظفا  ألى إ( من قانون المصارف العراقي 60/3نصت المادة )  

ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي  العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي,

، 2004لسنة  94)قانون المصارف العراقي رقم  يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية (

هو) الشخص  ن الوصيأب علاهالنص ا يتضح من هنا من هو)الوصي وما جنسيته( . والسؤال المطروح(2004

الذي يعينه للبنك المركزي العراقي لإدارة المصرف الموضوع تحت الوصاية والحفاظ على امواله وادارة 

جنسية الاعمال المتعلقة بالوصاية لمدة معينة( وأما فيما يخص جنسية الوصي, لم يبين قانون المصارف العراقي 
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الوصي فلا يوجد نص يمنع الاستعانة بأوصياء من جنسيات غير العراقية, حيث جاء النص مطلق والمطلق 

( من قانون المصارف العراقي إلى 1يجري على اطلاقه, ويمكن الاستعانة بالخبرات الخارجية, ونصت المادة )

ني المبينة ادناه : تعني كلمة "شخص" شخصا أنه          ) لأغراض هذا القانون يقصد بالعبارات التالية للمعا

طبيعيا  أو اعتباريا  أو كليهما ( وبين النص جواز كون الوصي شخصا  طبيعيا  أو اعتباريا  حيث ورد كلمة الشخص 

بشكل مطلق, وعدم جواز تعيين احد المصارف للعمل كوصي على مصرف اخر وذلك على اعتبار إن عمل 

المصرفية التي يجوز للمصارف ممارستها وفق احكام قانون المصارف,  المصرف كوصي ليس من الاعمال

وكذلك تعيين احد موظفي المصارف المراد وضعه تحت الوصاية وصيا  على المصرف المذكور, فلم يتطرق 

( نلاحظ إن المشرع في 61/2قانون المصارف العراقي إلى هذه الحالة صراحة وبالرجوع إلى نص المادة )

ف العراقي اراد إن يكون عمل موظفين المصرف الموضوع تحت الوصاية عملا ثانويا  لا اساسيا  قانون المصار

 لدى البنك المركزي العراقي وهذا لا يثير اي يعد موظفا   . والوصي (2013)عبدالله،  في ادارة عملية الوصاية

فيما لو تم  ار هناله على مصرف, ولكن السؤال الذي يث وصيا   عندما يعين البنك المركزي  احد موظفيه مشكله

من غير موظفيه  خارجيا   ن البنك المركزي قام بتعيين شخصا  إله على مصرف اي  وصيا   خارجيا   تعين شخصا  

م ألصفة الموظف الحكومي بصورة دائمة  حاصلا   له على مصرف فهل يعتبر هذا الوصي الخارجي موظفا   وصيا  

)مجلة الدراسات محاسبية  صفة الموظف الحكومي خلال مدة استخدامه فقط كوصي على المصرفنه منح أ

على طبيعة العلاقة التي تربط بين  الاداري للموظف العام يعتمد اساسا   تعريفالحسب و .(2015ومالية، 

و القواعد القانونية منظمة لتلك العلاقة حيث تكون القواعد الخاصة بتنظيم الخدمة المدنية هي أالموظف والدولة 

التي تحكم وتنظم العلاقة بين الموظف العام والدولة, وحيث وردة عدة تعاريف يحدد مفهوم الموظف العام فقد 

 العام القانون رجال من صشخ خدمة في أو الدولة خدمة في يعمل من كلنه )ألى إتناوبت جميع التعاريف 

 مرتبطة أو مستقلة أخرى عامة موازنة أي أو الدولة موازنة كانت سواء العامة الموازنة من راتبه ويتقاضى

( ويكون الموظف الحكومي مسؤول عن اعمال وظيفته امام الجهة الادارية التي يتبعها وتكون هذه الدولة بموازنة

مسؤوله عن اخطاء التي تحدث اثناء ممارسة الموظف اعمال الوظيفة على الجهة الادارية التي يتبعها الموظف 

ن المشرع العراقي قصد من خلال النص على إويبدو  .(2020)شاكر،  اساس مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع

لدى البنك المركزي ومنح صفة الوصي صفة الموظف عام اثناء فترة استخدامه من قبل  ن الوصي يعد موظفا  إ

 حصل علىن الوصي الخارجي يإحيث  م لا,أالبنك المركزي سواء كان الوصي موظف لدى البنك المركزي 

وذلك لتجنب المصرف الموضوع تحت  هصفة الموظف الحكومي اثناء فترة استخدامه وهو اتجاه يحمد علي

)عبدالله،  وصاية العديد من الاجراءات الروتينية التي تؤخر استيفاء المصرف حقوقه بأسرع وقت ممكنال

2013)  . 

 الفرع الثاني : شروط الوصي
( من قانون المصارف العراقي إلى أنه )..يتعين إن يكون الاشخاص المؤهلين للعمل 60/1بينت المادة )  

( المقصود بالشخص صالح ولائق 1كأوصياء لمصرف اشخاصا  صالحين ولائقين( وبينت المادة )

" شخص صالح ولائق"  بقولها)لأغراض هذا القانون يقصد بالعبارات التالية للمعاني المبينة ادناه تعني عبارة

شخصا يعتبر امينا  و جديرا  بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية و خلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصالحه في 

قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا  أو اداريا  أو وصيا  أو حارسا  قضائيا  

قد  ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم أو كان يمكن إن  -1لحا ولائقا اذا كان لمصرف, ولا يعتبر اي شخص صا

يحكم علية بالسجن لمدة سنة واحدة أو اكثر دون خيار بفرض  غرامة مالم يكن الدافع لمثل هذا الحكم أو كان من 

من قبل هيئة قضائية  تم اعلان افلاسه -2المكن إن يكون نتيجة اراءه أو انشطته أو اراءها الدينية أو سياسيه 

قد جردته سلطه مختصة من اهلية ممارسة مهنة أو اوقفته عن ممارسة على  -3خلال السبع السنوات الماضية 

قد  -4اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بآرائه أو آرائها أو انشطة أو نشتطها السياسية أو الدينية 

أو اصدرت هيئة مختصه امرا  يقضي لا يصلح لإدارة الشركة ( اعلنت هيئة قضائية أنه لا يصلح لإدارة شركة 

ويلاحظ على هذا النص أنه جاء بصياغة غريبة وغموض عبارته و ركاكته واستخدام مصطلح )صالح ( 

و)لائق(, حيث إن قانون المصارف العراقي قد اشترط في الوصي إن يكون شخصا  صاحا  ولائقا وإن يكون امينا  

إن تكون لدية الكفاءة والمقدرة على ادارة عملية الوصاية وإن تتوفر لدية خبر خاصة في مجال و جديرا بالثقة و

ادارة المصارف والشركات, وإن يكون امينا  وحريصا على اداء وجباته كاملة ويتمتع بالسمعة الحسنة, ويمكن إن 

نية التي وضعه قانون يكون للبنك المركزي اضافة  شروط  اخرى على الوصي إلى جانب الشروط القانو

 .(2013)عبدالله،  المصارف العراقي وذلك لسكوت قانون المصارف العراقي من منع ذلك
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 الفرع الثالث : تكيف العلاقة بين اطراف الوصاية
رف المصاتتألف الوصاية على المصارف من ثلاث أطراف وهي البنك المركزي الذي يقوم بفرض الوصاية, و  

ناول وف نتسالخاضعة للوصاية, والوصي المعيين من قبل البنك المركزي لإدارة المصارف الخاضعة للوصاية. 

  -دراسة أطراف الوصاية على النحو الاتي:

 مركزي بالبنك الخاضع للوصايةالمقصد الاول: علاقة البنك ال
 السلطة وهذه البنوك، على بوضع الوصاية المختصة الوحيدة القانونية الجهة يعد المركزي البنك أن وبما  

 وممارسة الوصاية الموضوع تحت البنك إدارة من خلاله يستطيع قانوني مركز في وضعته   قد الممنوحة له،

 الهيئة للبنك الإدارية الأجهزة حرمان الوصاية آثار من فترة الوصاية، لأن خلال نيابةٌ عنه القانونية التصرفات

قرار  نفاذ وبمجرد المركزي البنك يصبح إذن صلاحياتها, معظم من المفوض والمدير ومجلس الإدارة العامة

 نيابة القانونية التصرفات يمارس للوصاية الخاضع المصرف عن نائبا  قانوني القانون وبحكم الوصاية، فرض

المركزي  البنك يجعل الذي هو القانون أن اعتبار وعلى مصدرها، حيث من قانونية نيابة النيابة هي وهذه عنه،

 نطاق ويحدد فترة الوصاية، في الغير أمام وتمثيله اردته عن والتعبير إدارته سلطة ويعطيه المصرف، عن نائبا  

 في القانون, ولا المحددة إلا بالطريقة عدم القبول ذلك يستطيع ولا لذلك بالخضوع المصرف ويلزم السلطة، هذه

 إلا المصارف لقانون مباشرة وفقا   للمصرف قانوني كنائب والعمل نيابته مهام ممارسة المركزي البنك يستطيع

 فترة في المصرف لإدارة وصي تعيين البنك المركزي على يتوجب حيث قبله, من المعين الوصي خلال من

 حالات وفي استثناء المصارف لقانون وفقا   المركزي للبنك يجوز ذلك منه,  ومع مباشر إشراف تحت الوصاية

 المركزي البنك لا يستطيع المصارف قانون من  61/3 فوفقا  للمادة محدودة ولفترة الوصي بمهام معينة، القيام

 قدرته عدم وحالة الوصي، غياب وهما؛ حالة حالتين في إلا الوصاية فرض بعد الوصي مهام مباشرة العراقي

على التصرف) وفي حالة غياب الوصي أو عجزه على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي إن يمارس 

صلاحية الوصي( وهنا يمارس البنك المركزي الوصاية لفترة محدودة لحين تنصيب وصي جديد لأن البنك 

 60/2غير مؤهل للعمل هذا ما اشارة إليه المادة المركزي ملزم بتعيين وصي جديد في حالة اصبح الوصي القديم 
 .(2013)عبدالله،  من قانون المصارف العراقي

 المقصد الثاني : علاقة البنك المركزي بالوصي
: ؤالالس هنا يثور ,العراقي من قانون المصارف 60/1للمادة  وفقا  بتعيين الوصي البنك المركزي العراقي  يقوم   

من  60/3ادة الم تهل الوصي المعين هو موظف لدى البنك المركزي العراقي أم لا؟ جوابا  عن هذا السؤال، نص

آته من قى مكافنه)..... ويكون الوصي موظفا  لدى البنك المركزي العراقي ويتلألى إ العراقي قانون المصارف

وظف ملوصي هو اأن  مرهلى الذهن لأول إة، قد يتبادر هذه الفقرفحوى البنك المركزي العراقي( وعند النظر في 

فة قة بالوظيلمتعلاعام لدى البنك المركزي العراقي، تربطه به علاقة وظيفية )تنظيمية( خاضعة لأحكام القوانين 

رض قرار ف يكون مسؤولا  علىلى نتيجة مفادها: أن البنك المركزي العراقي هو الذي إالعامة, وهذا يؤدي 

كره ذا سبق مإلا أنه بعكس  ,وهو الذي يدير عملية الوصاية عن طريق الوصي والذي هو أحد موظفيهالوصاية، 

لك ه، وذقي ولا يمكن إضفاء صفة الموظف العام عليرانرى أن الوصي ليس موظفا  لدى البنك المركزي الع

 للأسباب الآتية: 

) كلمة            مقابل في المصارف انونق من 60/3 للمادة العربية النسخة فــي( الموظف)تعبير استعمال -1

employed  )لكلمة الدقيقة الترجمة أن حين في المذكورة، للفقرة الأجنبية النسخة في الواردة (employed  )

 .(2003)جريدة الوقائع العراقية،  (موظف) وليس( يستخدم)  هي العربية باللغة

 المصارف قانون من 60/3 المادة نصت لما العراقي، المركزي البنك لدى عاما   موظفا   الوصي اعتبرنا   لو -2

 مارسي أن العراقي المركزي للبنك يجوز التصرف على عجزة أو الوصي غياب حال وفي) أنه العراقي إلى

 .مختلفان شخصان هما المركزي والبنك الوصي إن إلى على النص ويشير(  الوصي صلاحية

اليه وظيفة  وكلة فرد) هو كل  1960لسنة  24من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم  2الموظف وفق المادة لفظ  -3

 مكوناتفقهاء القانون الاداري البعض دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين( ومن خلال هذا التعريف حدد 

تكون الخدمة في عمل دائم, ويقصد بذلك أن ن إومن ابرز الاعتبارات  عاما   الأساسية لاعتبار شخص ما موظفا  

يكون العمل بذاته دائما  ولازما  في مباشرة المرفق العام لنشاطه, أما إذا كان عمل الشخص في خدمة المرفق العام 

الوظيفة، وفقا  لقانون الخدمة استمرارية و العبرة في أبصفة مؤقتة أو استعانة عارضة فإنه لا يكون موظف 

على الموظف، هي في ورودها في الملاك الدائم للمرفق  ستمراريةتضفي بدورها صفة المواظبة وا المدنية والتي

عقد  لحساب صفت عليه لا يمكن إضفاء صفة الموظف العام على الوصي، لأنه يعمل بصورة مؤقتة وبو العام,
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مما تقدم أن الوصي هو  بينتوهذا ما أكده الموقف الرسمي للبنك المركزي العراقي, وي ,البنك المركزي العراقي

إذ يتم استخدامه من قبل  .(2016)عبد الغني،  آخر غير البنك المركزي العراقي وليس موظفا  عاما  لديه فرد

مؤقتة بموجب عقد يبرم بينهما لإدارة المصرف الخاضع للوصاية تحت إشراف  فةالبنك المركزي العراقي بص

، أن يحل العراقي من قانون المصارف 61/2لى نص المادة إويجوز استثناء وبالاستناد  ,قياالبنك المركزي العر

والذي على التصرف  جزةالبنك المركزي العراقي مؤقتا ، محل الوصي ويقوم بأعماله عند غياب الوصي أو ع

يشمل حالات الوفاة وفقدان الأهلية والعجز البدني وغيرها, وبذلك سلك قانون المصارف مسلكا  حميدا  في هذا 

الخبراء والمختصين من غير قطاع الدولة ب الاستعانة الخصوص، لأنه يكون من شأن هذا الموقف فتح المجال 

 ,فرص عمل إضافية اتاحةعلى البنك المركزي، و خفف الأعباء الإداريةيمما  ,للقيام بدورهم في هذا الخصوص

ن الوصي أب تضحمهارات جديدة وحديثة لمعالجة المشاكل المصرفية, ويالخبرات وال اكتشافهذا فضلا  عن و

قي، وإنما هو شخص يتم استخدامه لتولي إدارة المصرف الخاضع اليس موظفا  عاما  لدى البنك المركزي العر

المرتبطة بالوصاية في فترة معينة، ومن ثم لا يمكن تكييف علاقة الوصي بالبنك المركزي للوصاية والعمليات 

بأنها علاقة وظيفية ) تنظيمية( تحكمها القوانين الخاصة بالوظيفة العامة, وبما أن الوصي ليس موظفا  عاما  في 

 ,رة المصرف قبل صدور تعيينهقي، فإنه لابد من موافقة الوصي على تولي مهمة إدااملاك البنك المركزي العر

وهذا ما أكده الموقف الرسمي للبنك  بين الطرفين, من إيجاب وقبول تتألفوهذا يعني أننا أمام علاقة عقدية 

المركزي العراقي, وإذا كان الأمر كذلك، فيثور التساؤل هنا : هل أن الوصي يعمل لدى البنك المركزي العراقي 

أن الوصي هو مقاول أبرم عقد مقاولة مع البنك المركزي للقيام بأعمال معينة؟  بموجب عقد عمل مبرم بينهما؟ أم

أم أن الوصي هو وكيل عن البنك المركزي العراقي في إدارة المصرف الخاضع للوصاية، ومن ثم وصف 

ا  بين وظيفة العلاقة العقدية بينهما بأنها عقد وكالة؟ حيث كانت الاجابة عن هذه التساؤلات بأن هناك تشابها  نسبي

 حيث أن كلا منهما ملزم بالقيام بعمل معين، ولا يقومان بذلك الا, والوصي في قانون المصارف ووظيفة العامل

ومع ذلك تختلف علاقة الوصي بالبنك المركزي العراقي عن علاقة العامل برب . (2013)عبدالله،  أجر مقابل

مل بأية وظيفة  وفي حين يمثل الوصي البنك المركزي في إدارة المصرف الموضوع تحت العمل, لا يقوم العا

رب العمل مباشرة وليس فقط من حيث  عليماتالوصاية في فترة الوصاية, ويخضع العامل لأوامر ورقابة وت

ت تأديبية في الإشراف العام، بل من حيث كيفية تنفيذ العمل وأوقات أدائه ومكانه أيضا  وكما ويتعرض لجزاءا

حال إخلاله بحسن أداء العمل على النحو المطلوب,  في حين يتمتع الوصي بنوع من الاستقلالية في أداء مهامه 

بشكل يصعب معه اعتبار الوصي عاملا  في البنك المركزي العراقي ويظهر ذلك جليا  في العديد من مواد قانون 

ن قانون المصارف والتي تلزم البنك المركزي العراقي ( م67/2المصارف، منها على وجه الخصوص المادة )

المصرف الموضوع تحت الوصاية، وكذلك  هيكلةإعادة ومعه في عملية إعداد خطة  بإشراك الوصي والتشاور

( من القانون نفسه والتي تقضي بإعداد تقرير من قبل الوصي عن وضع المصرف الخاضع للوصاية، 64المادة )

العقد  اعتبارويتبن مما تقدم، أنه لا يمكن  ,المصرف من عدمه بناء  على التقرير المذكور هيكلةحيث تتم إعادة 

العلاقة العقدية بين الوصي  اعتبارهالمبرم بين الوصي والبنك المركزي العراقي بأنه عقد عمل، وكما ولا يمكن 

 والبنك المركزي العراقي بأنها عقد مقاولة، وذلك للأسباب الآتية:

لبنك اصي مع عقد المقاولة على التصرفات المادية دون التصرفات القانونية وفي حين يرد اتفاق الويرد  -1

لمتعلقة اليات المركزي العراقي على القيام بتصرفات قانونية تتمثل في إدارة المصرف الخاضع للوصاية والعم

 .بالوصاية

 يوجد نوع يخضع لإدارته وتوجيهه وفي حينرب العمل ولا ل غير خاضعفي عقد المقاولة، يكون المقاول  -2 

( من 61/5ة )الماد نصتمهامه، وبذلك ب قيامهمن الرقابة والإشراف يمارسه البنك المركزي على الوصي أثناء 

 لا أمامإوعن ممارسة صلاحيات كوصي  أعماله)لا يخضع الوصي للمساءلة عن أداء  إلى أنهقانون المصارف 

المركزي  لبنكاله  صدرهايخضع الوصي إلا للواجبات والقواعد والتعليمات التي ي البنك المركزي العراقي. ولا

 العراقي( 

لى رب العمل  وفي حين يمثل إالتي يجريها لا ينصرف أثرها  عمالن الاإلا ينوب المقاول عن رب العمل، و -3

 أعمالهذا ينصرف أثر الوصي البنك المركزي في إدارة المصرف الموضوع تحت الوصاية في فترة الوصاية، ل

إذن لا , لى البنك المركزي مباشرة باعتباره نائبا  قانونيا  عن المصرف الخاضع للوصايةإالتي يقوم بها نيابة عنه 

لى إالعقد المبرم بين الوصي والبنك المركزي العراقي بأنه عقد مقاولة،  فيكون الوصي هو أقرب  اعتباريمكن 

العراقي في إدارة المصرف الموضوع تحت الوصاية نيابة عنه، ومن ثم تكييف كونه وكيلا  عن البنك المركزي 
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علاقتهما بأنها نيابة اتفاقية مصدرها عقد الوكالة، وذلك نظرا  لتشابه تلك العلاقة مع علاقة الوكيل بالموكل في 

 القانون المدني من عدة نواحٍ نلخصها فيما يلي: 

ة مثل في إدارعلى القيام بتصرفات قانونية تتيرد ركزي العراقي البنك الموالوصي الحاصل بين اتفاق  إن -1

 عقد الوكالة. كما هو الحاصل فيالمصرف الخاضع للوصاية والعمليات المتعلقة بالوصاية و

لحال في اا كما هو غير لازم لهمبموجب العقد المبرم بينهما قي االعلاقة بين الوصي والبنك المركزي العرإن  -2

وصي من عفاء القي )الموكل( اتخاذ القرار بإنهاء حالة الوصاية وإاللبنك المركزي العرالوكالة إذ يجوز 

 مهامه تبعا  لذلك أو عزله في حالات معينة.
ن الحرية نوع مالوصي وإن كان يخضع لتوجيهات وأوامر البنك المركزي العراقي )الموكل(  إلا أنه يحتفظ ب -3

-  يؤثر علىلا لتبعيةوإن وجود هذا النوع من ا الوكيل، شأن شأنهوكول به, والاستقلالية أثناء قيامه بالتصرف الم

خف أالتبعية  ن هذهتكييف العلاقة على اعتبار أن علاقة الوكيل بالموكل تفترض وجود نوع من التبعية أيضا ، ولك

 يكلةهدة عااستقلالية الوصي في عمله في مناسبات عدة منها، إ تظهرو ,من تبعية العامل لرب العمل درجة

 يمه.دة تنظالخاضع للوصاية بناء  على تقرير يتم إعداده من قبله، وإشراك الوصي في وضع خطة إعا المصرف
بنك الى ال إليه دون تجاوز ويجب عليه تقديم حساب وتقرير مفصلينالموكلة الوصي يقوم بتنفيذ المهام  -4

 .يلالوك شأن شأنه ،المركزي العراقي عن إدارة عملية الوصاية
اء أو بانته هليتهلأالوصي تنتهي علاقة الوصي بالبنك المركزي العراقي، مثله مثل علاقة الوكيل بموكله، بفقد  -4

 الأجل المعين للوصاية، أو بإتمام العمل الموكل فيه.
 وعلى الرغم من أن كلا  من الوصي والوكيل ينوبان عن غيرهما في تصرف قانوني، إلا أن علاقة الوصي بالبنك

المركزي العراقي في قانون المصارف تختلف عن علاقة الوكيل بالموكل في القانون المدني في فروق لا تؤثر 

منذ بدء الوكالة أنه  على علم وكالة. ومن أبرز هذه الفروق ما يلي: الموكل -في تغيير وصف العلاقة بأنها عقد 

حين يكون المصرف الخاضع للوصاية وأمواله تحت  ملزم برد ما للموكل من مال في يده عند انتهاء الوكالة وفي

الوصي وليس أموال البنك المركزي العراقي الموكل، هذا فضلا  عن أن الوصي لا يعلم وقت فرض  سيطرة

لى) الحارس القضائي( إالوصاية الى من يسلم المصرف عند انتهاء الوصاية، هل يسلمه الى المدير المفوض أم 

ستعين بالغير وأن يفوضه ما يراه ضروريا  من سلطات، إلا إذا قرر البنك المركزي الأصل، أن الوصي له أن ي

العراقي بخلاف ذلك و في حين ليس للوكيل، في الأصل، أن يوكل غيره، إلا إذا إذن له الموكل أو فوض الأمر 

 .(2013)عبدالله،  لرأيه

 للوصاية الخاضع بالمصرف الوصي علاقة المقصد الثالث :
 الوصي قائمة بين قانونية علاقة هنالك يفترض المصرفي، المجال في الوصاية وعلى وجه الخصوص   

 ويقوم الغير والمسؤول أمام أمواله على ويحافظ المصرف يدير على اعتباره للوصاية، الخاضع والمصرف

المركزي,  البنك عن نيابة فترة الوصاية في هيكلتهٌ  بإعادة الخاصة الإجراءات ويتخذ باسمه القانونية بالتصرفات

 هو النيابة هذه مصدر أن تحت الوصاية, يتضح الموضوع للمصرف الوصي نيابة مصدر مما يثور تسأل عن

 للوصاية الخاضع المصرف بإدارة الوصي يقوم اخرى بعبارة المركزي, والبنك بين الوصي المبرم الوكالة عقد

المركزي, مما يتضح عدم وجود أي رابطة قانونية  البنك وبين بينه المبرم الوكالة لعقد تنفيذا   عليه ويمارس سلطته

 لعقد تنفيذا   الوصاية فترة في ويمثله المصرف الوصي يقوم بإدارة لأن للوصاية، الخاضع والمصرف بين الوصي

 لمصلحة بموجب القانون عليها المنصوص نونيةقا لنيابة يعد تنفيذا   لا البنك المركزي، وبين بينه المبرم الوكالة

 أن ذلك على والمصرف المتعثر, مما يترتب الوصي بين لعقد المبرم أو تنفيذا   للوصاية، الخاضع المصرف

 قانون من 61/5المادة  ما نصت عليه وهذا المركزي، البنك أمام إلا تصرفاته عن مسؤولا   يكون لا الوصي

 .(2013)عبدالله،  المصارف العراقي

 واجبات الوصي -الثالث : مطلبال
لى وضعه إالمصرف المتعثر الذي عين له هيكلة اعادة  الوصي هوبه مثل الواجب الرئيسي الذي يقوم تي   

بتعليمات البنك  والاستعانةالطرق القانونية  خاذات هالطبيعي ولكي يتمكن الوصي من تحقيق هذا الهدف علي

لى وضعه الطبيعي واستعادة نشاطه إالمركزي والقيام باي اجراء ضروري من اجل اعادة المصرف المتعثر 

قانون المصارف العراقي واجبات عديدة على عاتق الوصي بالإضافة  وضعوقد  .(2020)شاكر،  المشكلة حلو

ن يفرض سيطرته على المصارف الذي عين وصي له وبالقوة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي وهي إ

و اخفاء تلك الموجودات  وكذلك لمنع أاذا اقتضت الحاجة ويضمن موجوداته ودفاتر وسجلاته منعا من اتلاف 

قيام الالمصارف العراقي وكذلك ( من قانون 62التلاعب بدفاتر وسجلات المصرف وهذا ما نصت عليه المادة )
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ن يرفق بالتقرير خطته لإعادة إالمستقبلية له و والخططبأعداد تقرير ويوضح فيه وضع المصرف المالي 

ن اعادة تأهيل المصرف إ المتوخاة منها علما   نتائجلى وضعه السليم مع تقديره لتكاليف تلك العملية والإالمصرف 

و تصفية المصرف, ويقدم للبنك المركزي خلال مدة لا أاعادة التأهيل و ل منها وبتمويتتم بموافقة وزير المالية 

ن يقوم إالوصي وهي عاتق على حدد واجبات التي تقع تتجاوز الثلاثين يوما بعد التعيين, بينما القانون المصري 

ما اختيار مجلس ادارة أمن بين ثلاثة حلول وهي  فضلبعرض الموضوع على الهيئة العامة لاختيار الحل الا

ن الموقف العراقي أوبهذا ف ز(,/135نص  المادة)أشارت أليه وهذا ما  و التصفية,أاخر  مصرفو دمج مع أجديد 

نها في للوصي ويجب اتباعها, لأ واجبهالاكثر صرامة في هذا الخصوص كون الواجبات التي نص عليها تعد يعد 

 .(2013)عبدالله،  اداء مهمته تعد ضرورية  للوصي لتساعده في نفسهالوقت 

 الخاتمة
 رعاية قانونو المدني كالقانون الاخرى القوانين في مفهومها عن المصارف قانون في الوصاية مفهوم يختلف   

 التعبير ليهمع ويتعذر مزدوجة عاهات لديهم ومن وناقصها الاهلية تطبيقها على عديم منها فروق في القاصرين

 لوصايةا تحت الموضوعة المصارف إن حين في للقانون وفقا شؤونهم ادارة الوصي عنهم ويتولى ارادتهم عن

 فترة في المركزي البنك واشراف الوصي ادارة تحت ذلك تفعل ولكنها بنفسها شؤونها لإدارة التصرف اهلية

 لدولةا داخل وسلامته المصرفي النظام استقرار على المحافظة إلى تهدف الوصاية من الوصاية, والغاية

اضع المصرف,  وهو اجراء مؤقت و تصحيحي للمصرف الخ مع المتعاملين وحقوق الاموال على والمحافظة

 البنك صبحالمصارف, حيث ي على الوصاية بفرض قانونا   المختصة الوحيد الجهاز المركزي للوصاية, والبنك

 يمارس ايةللوص الخاضع المصرف عن قانونيا   نائبا   القانون حكمب الوصاية فرض قرار نفاذ بمجرد المركزي

 الموضوع المصرف لإدارة المركزي البنك من قبل المكلف الشخص هو عنه, والوصي نيابة القانونية الاعمال

 لزمن, لا توجدامن  لفترة عنه نيابة بالوصاية المتعلقة العمليات والادارة الاموال على للحفاظ الوصاية تحت

 دارةيتولى ا أنما الوصي لأن مباشرة قانونية علاقة بأي للوصاية الخاضع والمصرف الوصي علاقة بين

 يتوجب تعديل بعض وكما المركزي, البنك وبين بينه المبرم الوكالة لعقد تنفيذ   الوصاية فترة في ويمثله المصرف

 الجهود تظافر بغيت صلة ذات والقوانين المصارف قانون في بالوصاية  المتعلقة القانونية المواد نصوص

 نسبته كانت امهم خلل اي لتلافي تحصل فجوة باي وإبلاغه العراقي المركزي البنك مع المصرفي القطاع وتعاون

 المقدمة. بالمعلومات الاستهانة وعدم الضعف نقاط تفادي على والعمل منة للحد

 التوصيات
ذلك, كون ب صلة ذات والقوانين المصارف قانون في بالوصاية  المتعلقة القانونية المواد بعض نصوص تعديل  -1

 الوصاية اجراء احترازي مما يتطلب تنظيمه بصورة دقيقيه لا تقبل التأويل.

 مهما خلل اي لتلافي تحصل فجوة باي وإبلاغه العراقي المركزي البنك مع المصرفي القطاع وتعاون الجهود تظافر -2

 وهذا كانت مهما الزبون من المقدمة بالمعلومات الاستهانة وعدم الضعف نقاط تفادي على والعمل منة للحد نسبته كانت

 . المصارف بين والتقدم النجاح وتحقق للتحدي فرصة يخلف
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